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كلمة في البـدايـة

إسرائيل هي واحدة من أغلى عشر دول 

في العالم.. من يخشى رفع الحد الأدنى 

للأجور إلى 40 شيكلًا في الساعة؟

مـاذا يقـف وراء تغيير الجيش 

الإسرائيلي امتحانات التقييم التي تفرز 

الجنود على الوحدات العسكرية؟

في مناسبة قرب إقرار الميزانية، هل ثمة تغيير 
مرتقب في سياسة إسرائيل الاقتصادية- الاجتماعية؟

بقلم: أنطوان شلحت

بالإضافة إلـــى المحاولات الحثيثة التـــي من المتوقع 

أن تبذلهـــا المعارضة خلال الدورة الحالية للكنيســـت 

الإسرائيلي والتي بدأت قبل أسبوع، والرامية إلى زعزعة 

اســـتقرار حكومة بينيت- لبيد، على خلفيات شـــتيتة، 

ستشهد هذه الدورة أيضاً إقرار الميزانية الإسرائيلية 

العامة بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك حتى منتصف 

تشرين الثاني المقبل.

ولا شكّ في أن الكلام حول الميزانية العامة من شأنه أن 

يحيل، على نحوٍ مباشرٍ، إلى ما يرتبط بسياسة الحكومة 

الإســـرائيلية في المجاليـــن الاقتصـــادي والاجتماعي، 

وفيمـــا إذا كانـــت هذه السياســـة تنطوي علـــى تغيير 

جوهري مغاير عما هو متبع منذ عدة عقود من سياســـة 

 من أبرز معالم هذا 
ّ

تـــدور في فلك النيوليبرالية. ولعـــل

الدوران، حسبما تؤكد دراســـات العديد من المختصين 

ـــي أكثر فأكثر عن برامج الرفاه والإعانات 
ّ
والخبراء، التخل

التي تقدمها الدولة بحجّة تعزيز الحوافز التي تشـــجع 

الفقراء على الانخراط في سوق العمل، وخفض الضرائب 

فرَض على الشركات وعلى ذوي الدخل 
ُ
ولا ســـيما التي ت

المرتفع من أجل تشـــجيع الأغنياء على البقاء في البلد، 

وتحرير أسواق العملات الأجنبية بغية تمكين الشركات 

العالمية من ممارسة قدر أكبر من النفوذ وزيادة قدرتها 

علـــى تحقيق الأرباح في الســـوق المحليـــة، وخصخصة 

أصول الدولة ووضعها في أيـــدي القطاع الخاص وإزالة 

القيود التي كانت مفروضة على القطاع الخاص.. وما إلى 

ذلك. 

ـــل أن ننتظر إلى حيـــن إقـــرار الميزانية 
ّ

طبعـــاً يُفض

الإســـرائيلية العامة بشكل نهائي ســـوية مع ما يعرف 

باســـم »قانون التســـويات«، حتى يكون بالوسع تقديم 

إجابة دقيقة عن الســـؤال الســـالف. وإلى أن يحدث هذا 

يمكـــن الاكتفاء بتســـليط الضوء على آخر مســـتجدات 

الأوضاع الاقتصادية في إســـرائيل وآثارها الاجتماعية 

 من طرف الحكومة. ومن نافل القول 
ً
التي تستلزم معالجة

إن معظم هذه الآثار مرتبط بجائحة كورونا. وما بات شبه 

واضح منذ الآن أن أبرز تداعيات الجائحة ســـيكون زيادة 

نســـبة العاطلين عن العمل. ووفقـــاً للتوقعات فإن هذه 

الزيادة ستكون مضطردة أيضاً في ضوء أن التعافي من 

تداعيات تلـــك الجائحة يتم في الوقت عينه إلى ناحية 

تكريس وضع عام يوصف بأنه تعافٍ إنما من غير خفض 

البطالة، وهو وضـــع يميّز العديد مـــن الاقتصادات في 

العالم التي تعـــود إلى أدائها الجيّد مـــن أزمات طارئة 

تواجههـــا ولكن الكثير من الشـــغيلة يكونون من دون 

عمل لأسباب كثيرة، في مقدمها الاعتماد على نشاطات 

اقتصاديـــة تدجّج النموّ العام فـــي الاقتصاد ولا تحتاج 

إلى أيدٍ عاملة. ومثل هذا الوضع قائم في إســـرائيل منذ 

عدة أعوام، وهو ما يؤكده تقريـــر جديد لمحافظ البنك 

المركزي شدّد فيه على أن استمراره قد يؤدي في الأفق 

المنظور إلى اتساع الفجوات بين مختلف فئات السكان، 

وازدياد حدّة الفقر، وتعمق التقاطب الاجتماعي.

وبموجب تقاريـــر في هذا الصدد تدأب على نشـــرها 

صحيفـــة »دافار« الإلكترونية الصـــادرة عن اتحاد نقابة 

العمال العامة في إسرائيل )الهستدروت(، ثمة الكثير 

 بقضية العمالة في الاقتصاد 
ّ

من الغموض الذي يحـــف

الإسرائيلي. وهو غموض ناجم عن عاملين: الأول، صعوبة 

الوصـــول إلى بيانات تحـــدّد عدد العاطليـــن عن العمل 

بشـــكل دقيق، نتيجة عدم وجود هيئة تقوم بدمج كل 

المعطيات المطلوبة لوضع بيانات كهذه، بموازاة اكتفاء 

الحكومات الإســـرائيلية بما في ذلـــك الحكومة الحالية 

ببيانات جزئية للهروب إلى الأمام من هذه المشكلة التي 

تســـتوجب سياســـة اقتصادية غير السياسة المعمول 

بهـــا في الأعوام الأخيرة. والعامل الثاني، هو عدم وجود 

بيانات دقيقة أيضاً حول نسبة الشغيلة من أبناء 15 عاماً 

فما فوق، باســـتثناء طلبة الثانوية والجامعات والجنود، 

في ســـوق العمل الإسرائيلية. وتقول بعض التقارير إن 

نســـبة هؤلاء انخفضت تحت وطـــأة كورونا من 61% إلى 

58.5%، ورقمياً فإن 170 ألف إســـرائيلي كانوا يعملون 

قبل عامين باتوا عاطلين عن العمل الآن.

أمّـــا فيما يخـــصّ سياســـة الحكومـــة الاجتماعية وفقاً 

لسياســـتها الاقتصادية، فمن الجليّ منذ الآن أن الأمن ما 

زال هـــو المهيمن على خطاب الحكومة الحالية، كما كانت 

اذ في حجم 
ّ
الحـــال دائماً. وهـــذا الأمر انعكس ببريـــق أخ

الميزانية الأمنية ونســـبة الزيادة التي حظيت بها. وهو 

مـــا أدى، مثلما كان في الســـابق طول الوقـــت، إلى تراجع 

السياســـات الاجتماعية إلـــى المرتبـــة الثانية من حيث 

أولويتها. وما ينبغي إعادة التذكير به باســـتمرار هو أنه 

عتبر إســـرائيل من بيـــن أقل الدول التي تنفق 
ُ
في حين ت

على مرافـــق الخدمات الاجتماعية كنســـبة مـــن ناتجها 

المحلي الإجمالي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

OECD، فهي في الوقت عينه تعتبر أكبر دولة تنفق على 

القطاع الأمني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي!

)أ.ف.ب( لبنان: تجاذبات إقليمية مركبة، واستقطاب داخلي بالغ الحدّة.                

كتب سليم سلامة:

 تثير الأزمة السياســـية والاقتصادية الحـــادة التي تعصف بالدولة 
اللبنانية هذه الأيام والتي تشهد تفاقماً مستمراً منذ فترة طويلة دون 
أن تلوح في الأفق أية فرص جدية أو بوادر للحل، اهتماماً وقلقاً واسعين 
وعميقين في إسرائيل تعكسه، أكثر شيء، التقارير الإعلامية والبحثية 
نشـــر بوتيرة عالية، سواء في وسائل الإعلام الإسرائيلية أو ضمن 

ُ
التي ت

إصـــدارات معاهد الأبحـــاث المتخصصة في الشـــؤون الاســـتراتيجية 
ز هذه التقارير 

ّ
والأمنية والسياســـية الإقليمية بصورة أساسية، إذ ترك

على ما تســـميه »تفكك الدولة اللبنانية وتأثيرات ذلك على إسرائيل«، 
حسبما ورد في عنوان أحدها، وهو ما يشي بالتأكيد بأن الأزمة اللبنانية 
تشـــغل بال المؤسسة الإســـرائيلية الرسمية، السياســـية والعسكرية 
وتثير قلقـــاً بالغاً لديها. ونعـــرض هنا لاثنين من أبرز هـــذه التقارير 
شـــرت في إســـرائيل مؤخراً عـــن اثنين من أبـــرز معاهد الأبحاث 

ُ
التي ن

المتخصصة. 

على شفا الإفلاس الاقتصادي التام
التقرير الأول هو الذي أعدتـــه الباحثة أورنا مزراحي، الباحثة الكبيرة 
في »معهد دراســـات الأمن القومي« والنائبة الســـابقة لرئيس »مجلس 
شر في الأســـبوع الأول من تشرين الأول 

ُ
الأمن القومي« الإســـرائيلي ون

الجاري تحت عنوان »حكومة جديدة في لبنان ـ من دون بُشرى« وخلصت 
فيه إلى أن »الحكومـــة التي نجح الملياردير نجيب ميقاتي )الذي تقدر 
مجلة »فوربس« رأسماله بأكثر من ثلاثة مليارات دولار( في إقامتها بعد 
سنة كاملة من الجمود السياســـي وعلى خلفية الأزمة الأكثر حدة التي 
شـــهدتها بلاد الأرز لن تســـتطيع التخفيف من حدة الضائقة الخانقة 
والمتعددة المجالات والمستويات التي يصارعها المواطنون اللبنانيون، 

ولذا فليس ثمة في الأفق مخرج لوضعهم التعيس«. 
ترى مزراحي أن حكومة نجيب ميقاتي الجديدة لن تفلح في لجم ومنع 
انهيـــار الدولة اللبنانية، التي تعيش الأزمـــة الأخطر في تاريخها، »إلا 
إذا أحســـنت تنفيذ الإصلاحات التي يطالب المجتمع الدولي بها شرطاً 
لتقديم التبرعات التي يحتاج إليهـــا لبنان، بقيمة مليارات الدولارات«. 
لكنها تؤكد أن »هذا الاحتمال ضعيف جداً« نظراً لتركيبة هذه الحكومة 
التي »لا تبشـــر بالخير« لأنها تشـــكلت حسب النهج القديم القائم على 
المفتاح الطائفي، الأمر الذي أفضى إلى تعيين وزراء »تفتقر غالبيتهم 
الســـاحقة إلى أية تجربة في المجال الذي أوكلت إليهم معالجته، جرى 
اختيارهم من جانب رؤساء الأحزاب ويعملون بالنيابة عنهم، ناهيك عن 
أن حزب الله احتفظ بقوته وقدرته على التأثير على صنع القرارات، رغم 
أن رئيس الحكومة الجديد لا يتـــردد، حتى الآن، في توجيه النقد لهذا 
التنظيـــم )كما حصل فـــي قضية جلب الوقود من إيـــران(، لكن المرجح 
أن يكـــون من الصعب جداً عليه تضييق مســـاحة تأثيـــر هذا التنظيم 

وتقليصه، لا سيما في سياق الصراع مع إسرائيل، تحديداً«!
تخصص مزراحي الجـــزء الأكبر من تقريرها للحديـــث التفصيلي عن 
تشـــكيلة الحكومـــة اللبنانية الجديـــدة وتوزيعة حقائبهـــا الوزارية، 
خلفياتهـــا وتوازناتها الطائفية ثم أبعادها السياســـية، لكنها تجزم 
بـــأن هذه الحكومة الجديدة »لن تكون قادرة على إخراج لبنان من أزمته 
الخانقة التي تفشت في جميع مناحي الحياة«، بعد سنتين من الانهيار 
المتواصل والســـريع، الـــذي بلغ الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعي في 
أعقابه الحضيض حيث أصبح ما يزيد عن ثلث الســـكان دون »خط الفقر« 
يعيشون في أوضاع حياتية لا تطاق حيال النقص المزمن في الكهرباء، 
الغذاء، الوقود، الأدوية والعلاج الطبي والمواد الاستهلاكية الأساسية، 

حتى »أصبح لبنان على شفا الإفلاس الاقتصادي التام«، كما تقول.
فيمـــا يخـــص التأثيـــرات المحتملـــة لتشـــكيل الحكومـــة اللبنانية 
الجديدة على إســـرائيل، تذهب مزراحي إلى التشديد على »حقيقة أن 
هـــذه الحكومة الجديـــدة حافظت على قدرة حزب الله ومعســـكره على 
التأثيـــر على عمليات صنع القرار؛ ما يعني أن حزب الله ســـيكون قادراً، 
كمـــا يبدو، على مواصلة نشـــاطه في دفع أجندته حيال إســـرائيل دون 
أي عائق، وخصوصاً مواصلة الصراع ضد إســـرائيل وتعزيز العلاقة بين 
لبنان وإيران والمحور الشـــيعي، إضافة إلى تشـــديد الموقف اللبناني 
في مســـألة العلاقات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، في حال 

استئنافها«.   

تحديات خطيرة وفرص 
يـــرى التقريـــر الثاني، الذي أعـــده الجنرال )احتيـــاط( أودي أفنطال، 
الباحث في معهد »مِتفيم« )مسارات(، »المعهد الإسرائيلي للسياسات 
الخارجيـــة الإقليمية« وصدر عن هذا المعهد فـــي نهاية أيلول الأخير 

تحت العنوان المشـــار إليه آنفاً، أن المهمة المركزية المناطة بالحكومة 
اللبنانية الجديدة هي »محاولة الشـــروع في اتخاذ إجراءات من شـــأنها 
لجم ســـيرورة انهيار الدولة، التي تتســـارع بوتائر مذهلة«، كما يقول، 
لكنـــه يصل هو الآخـــر إلى الخلاصـــة ذاتها التي توصـــل إليها تقرير 
مزراحـــي أعلاه: »أمـــام الحكومة الجديدة في بيـــروت فرص ضئيلة جداً 

لانتشال الدولة من البئر التي سقطت فيها«! 
يعـــرض التقرير، بصـــورة تفصيليـــة، لخلفيـــات الأزمـــة اللبنانية، 
السياســـية والاقتصاديـــة، أســـبابها ومراحل تطورها، منـــذ بداياتها 
الأولى حتى تفاقمها الخطير بدءاً من قبل سنتين حتى الآن، ثم ينتقل 
للبحث في »تفكك لبنـــان والتأثيرات المحتملة لذلك على إســـرائيل«، 
مؤكداً أن لانهيار الدولة اللبنانية في المنظور الإســـرائيلي »انعكاسات 
استراتيجية كثيرة محتملة، ســـلبية بالأساس«؛ إذ يضع إسرائيل أمام 
جملـــة من التحديات الخطيـــرة »وخاصة على خلفيـــة اندماج التهديد 
التقليدي الذي يمثله لبنان ـ وهو الأشد والأخطر الذي تواجهه إسرائيل 
ـ في واقـــع الدولة الممزقة على الصعيد الداخلـــي، التي قد تنضم إلى 

سورية كدولة ضعيفة عند حدودنا الشمالية«.  
لكن التقرير ينوه هنا إلى أنـــه من الناحية الأمنية، بالإمكان الحديث 
عـــن بعض الفرص الكبيـــرة التي يخلقها الوضع المســـتجد، إلى جانب 
السلسلة الطويلة من المخاطر، إذ أن حزب الله »سوف يكون مضطراً إلى 
تركيز جهوده وقدراته على مواجهة التحديات الداخلية، كما ســـيكون 
عرضة لضغـــوط متزايدة من الداخل«، مما قد يؤدي إلى الحد من قدرته 
على تحدي إســـرائيل وكبح رغبته في التدخل لـــدى حصول احتكاك أو 
تصعيد بين إســـرائيل و«حماس« في قطاع غزة أو بين إسرائيل وإيران، 
ناهيك بالطبع عن الدخول في مواجهة مباشـــرة وشـــاملة مع إسرائيل. 
ويعبـــر التقريـــر عن قناعة بأن هذه الضغوط الداخلية ســـوف تتســـع 
وتشـــتد، عل الأرجح، بالبناء على أن »كثيرين فـــي لبنان يعتبرون حزب 
بات المركزية في القيادة السياســـية والطائفية التي 

ّ
الله: أ ـ أحد المرك

تتشـــبث بالســـلطة وترفض التخلي عن امتيازاتهـــا، بالرغم من تفكك 
الدولة؛ ب ـ أحد الأســـباب الأساســـية التي تحرم لبنان من المساعدات 
الدولية الضرورية، على ضوء قدراته العســـكرية الخارجة عن ســـيطرة 
الدولـــة؛ ت ـ أحد الجهـــات المركزية المتهمة بالمســـؤولية عن انفجار 
حاويات الأمونيا المدمر في مرفأ بيروت؛ ث ـ تنظيماً فاســـداً متورطاً في 
عمليات تهريب الوقود على حساب المواطنين؛ ج ـ الطرف الذي قد يجر 

 للمصالح الإيرانية«. 
ً
الدولة بأسرها إلى حرب مدمرة خدمة

في موازاة ذلك كله، بل ورغماً عنه، تزداد احتمالات التصعيد والانفجار 
العســـكريين ـ كمـــا يرى التقريـــر ـ لأن حزب الله يربط ربطـــاً وثيقاً بين 
الضغوط الممارســـة ضـــده وعليه في داخـــل لبنان وبين ســـلوكه تجاه 
إســـرائيل. وهو يقيم هذا الربط مدفوعاً بتخوفه مـــن »الدائرة المفرغة« 
التالية: إســـرائيل تســـتغل وضعـــه الداخلي في لبنان لضـــرب مكانته 
ر  السياسية وقدراته العسكرية. هذا الضرر الذي تسببه له إسرائيل يُفسَّ
في لبنان بأنه ضعف لديه يستدعي تكثيف وتشديد الضغوط الداخلية 
عليه، وهكذا دواليك. اســـتناداً إلى هذا المنطق، اعتبر حزب الله الغارات 
التي شـــنتها الطائرات الحربية الإســـرائيلية )رداً علـــى القذائف التي 
 لاستغلال ضائقته الداخلية فردّ 

ً
أطلقتها تنظيمات فلسطينية( محاولة

بإطلاق دفعة من الصواريخ نحو إســـرائيل، يوم 6 آب الأخير، بغية تجنب 
الانزلاق في المنحدر الزلق والعودة إلى »الوضع القائم«. 

إلى جانـــب إمكانية حصول بعض الأخطاء في الســـلوك أو في الفهم 
والتفسير والتي من شأنها جرّ إسرائيل وحزب الله إلى صدام عسكري لا 
يرغـــب أي منهما فيه، في هذه المرحلة على الأقل، قد يحصل التصعيد 
في ظروف أخرى ولأســـباب أخرى، »منها على سبيل المثال«، كما يشير 
ر في الزاوية في الساحة الداخلية، 

َ
التقرير، »شـــعور حزب الله بأنه يُحش

مما قد يدفعه إلى توتير الأوضاع عند الحدود مع إســـرائيل في محاولة 
من جانبه لحرف الأنظـــار عما يجري في الداخل وتحويله إلى الخارج، أي 
إلى التوتر مع إسرائيل، فيصدّ بذلك النقد الداخلي ضده، وسط ترسيخ 

شرعية سلاح المقاومة«.
يشـــير التقرير إلى أن إسرائيل ســـتجد صعوبة متزايدة في تحديد 
العنوان اللبناني السيادي الذي يمكنها إجراء الاتصال والحوار معه في 
كل ما يتعلق بمســـألة الـــردع، كلما تقدمت الدولة اللبنانية في مســـار 
تفاقم أزمتها الشـــاملة نحو التفكك والانهيار. وفوق ذلك، يتعين على 
إســـرائيل الأخذ في الحســـبان حقيقة أن عامل الردع المتشكل نتيجة 
ضرب البنى التحتية الأساســـية اللبنانية آخذ في التآكل باســـتمرار، ما 
يعنـــي أنها ربما تفقد قدرتها على الـــردع تماماً في حال تفكك الدولة 
اللبنانية وانهيارها. هذا، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي سوف يبدي، 
على الأرجح، قدراً أقل بكثير من التسامح مع عمليات عسكرية إسرائيلية 
تخلـــف أضراراً تدميرية في البنى التحتية والمنشـــآت الأساســـية في 

لبنان الآيل للانهيار. 
فـــوق هذا كله، يحذر التقرير من أنـــه في حال تفكك الدولة اللبنانية 
وانهيارها، سوف يتعين على إســـرائيل الاستعداد لتوافد موجات من 
اللاجئين والمهاجرين الذين قد يُغرقون حدودها الشـــمالية، إلى جانب 
عمليـــات التهريب الجنائيـــة والعمليات العســـكرية »واحتمال إقدام 
التنظيمات الفلســـطينية في لبنان على محاولة استغلال تفكك الدولة 
وغياب الحضور الســـلطوي الميداني لتصعيد عملياتها العسكرية ضد 

إسرائيل، وخاصة إطلاق القذائف على بلدات الشمال«.  
ما من شك في أن تفكك أية دولة وتدهور الأوضاع الداخلية فيها نحو 
الانهيار الشامل يشكل بوابة واسعة وفرصة ذهبية للتدخلات الأجنبية 
المتعددة الأطراف والأوجه والأشكال. وأول ما يقض مضجع إسرائيل في 
ســـياق الأزمة اللبنانية، بالطبع، هو احتمال تكثيف إيران من حضورها 
وتدخلها في لبنان. وفي هذا، يرجح التقرير »أن تســـبق إيران المجتمع 
الدولي في مجال تقديم المساعدات، بينما لا يزال الأخير يتردد ويحاذر 
في ذلك طالما أن الدولة اللبنانية لا تنفذ إصلاحات شاملة وجذرية«. وإذا 
ما نجحت إيران فعلًا في تعزيز حضورها وتكثيف تدخلها في شـــؤون 
لبنـــان الداخلية في موازاة تراخي وتفكك منظومات الرقابة الرســـمية، 
فســـيؤدي الأمر إلى توفير بيئة مريحة جداً لحزب الله وسيمنحه حرية 
فائقة في الحركة والتصرف، بما ســـيتيح له أساســـاً مواصلة بناء قوته 
العســـكرية وتعزيزها، بدعم إيراني. معنى هذا أن حزب الله سيواصل، 
بل ربما يســـرّع كثيراً، العمل في مشـــاريعه العسكرية المختلفة، وسط 
تركيز خاص على إنتاج الصواريخ القادرة على ضرب إســـرائيل وتحقيق 
إصابات دقيقة، إضافة إلى تحسين وتطوير قدراته في مجال الدفاعات 

الجوية.  
علـــى خلفية المظاهـــرات الضخمة التي عمّت لبنان فـــي أواخر العام 
2019، انتهـــزت إســـرائيل الفرصـــة للربـــط بين أية مســـاعدات دولية 
للحكومـــة اللبنانية وضرورة لجـــم تعاظم حزب الله العســـكري. وعلى 
ضوء ذلك، طالبت إســـرائيل كلًا من الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما 
باشـــتراط تقديم أية مساعدات مالية للبنان بإخراج الصواريخ الدقيقة 

التي يمتلكها حزب الله من الأراضي اللبنانية. 
يقول التقرير إنه في ظل الظروف المستجدة، يبدو أن هذه السياسة 
لم تعد تخدم المصلحة الإســـرائيلية، إذ أن تأخير المساعدات الدولية 
للبنان سيفتح الأبواب على مصاريعها أمام إيران وسيخلي لها الساحة 
اللبنانية تماماً لتعزيز وجودها، تكثيف تدخلها وتعميق دعمها لحزب 
اللـــه. وعليه، يوصي التقرير بامتناع إســـرائيل عـــن الربط بين الأمرين 
)المســـاعدات الدولية للبنان وتعاظم حزب الله العسكري( والاستعاضة 
عـــن ذلك بمطالبة الدول العظمى بالمراقبة والتأكد من أن المســـاعدات 
»لا تنزلـــق« إلى حـــزب الله أو غيره من الهيئـــات المنضوية تحت كنفه 
أو رعايته. أمـــا فيما يتعلق بالجيش اللبناني، فـــإن التقرير يوصي بأن 
تعترف إســـرائيل بدوره كعامل استقرار في لبنان، لكن العمل ـ بموازاة 
ذلـــك ـ على الصعيد الدولي لضمان رصد المســـاعدات الدولية لتغطية 
تكاليـــف قواته في مهماتها الداخلية، أي حفـــظ الأمن الداخلي، الذي 
يكتســـب أهمية قصـــوى، وليس لامتلاك أســـلحة هجوميـــة متطورة 
»قد تنزلـــق« إلى الأيدي غير الصحيحة، وخاصة فـــي ظل تفكك الدولة 
ومؤسســـاتها. ويوصي التقرير بإطلاق إســـرائيل حملة سياسية دولية 
واســـعة النطاق ضـــد تعاظم قوة حـــزب الله العســـكرية، بما في ذلك 

المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على قادته السياسيين. 
في كفة الفرص، يشـــير التقريـــر أخيراً، إلى مســـألة الحدود البحرية 
والمفاوضات الإســـرائيلية ـ اللبنانية بشـــأنها، التـــي توقفت ولا يبدو 
فـــي الأفق ما يدل على إمكانية اســـتئنافها قريباً. فـــي هذا الموضوع، 
يـــرى التقرير أن الوضع المتفاقم في لبنان يشـــكل فرصة لاســـتئناف 
هذه المفاوضات وإنهائها باتفاق ســـريع ومُرضٍ بالنسبة لها. فالأزمة 
الخانقـــة التي تعصف بالدولة اللبنانية تعمق حاجتها إلى حل بشـــأن 
ن الشـــركات الدولية من الشروع في 

ّ
الحدود البحرية مع إســـرائيل يمك

استخراج الغاز من آبارها، بما يعود بفائدة اقتصادية كبيرة جداً عليها. 
وهنا يوصـــي التقرير بإبقاء الباب مفتوحاً أمام اســـتئناف المفاوضات 
التمهيديـــة، التي بدأت في تشـــرين الأول 2020، فـــي محاولة لإعادة 

الحكومة اللبنانية الجديدة إلى طاولة المفاوضات.  
أخيراً، يوصي التقرير بأن »تعبر إسرائيل عن تعاطفها وتضامنها مع 
الشعب اللبناني في محنته والاستمرار في عرض المساعدات الإنسانية 
أو إتاحة نقل مســـاعدات إقليمية ودولية عبر الحدود المشتركة. وحتى 
لو قوبلت هذه العروض بالرفض التام من جانب قادة لبنان، إلا أن هذا ما 
ي 

ّ
يتعيـــن على دولة ديمقراطية ليبرالية أن تفعله، علاوة على أنها تزك

إسرائيل بنقاط إيجابية لدى أوســـاط من الشعب اللبناني وفي الساحة 
الدولية«!! 

تحليــلات جديـدة: انهيـــار الدولـة اللبنانية ينطوي على انعكاســات 
إســتراتيجية كثيرة محتملة، سلبية بالأســاس، بالنسبة لإسرائيل!
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 كتب وليد حبّاس:

مع بدء عملية التجنيد للجيش الإســـرائيلي، يخضع الشبان 
والشـــابات الإســـرائيليون إلـــى امتحـــان تقييمـــي لمعرفة 
قدراتهم، ومهاراتهم، واستشراف إمكانياتهم المستقبلية، 
وبالتالـــي معرفـــة الجهـــاز الأكثـــر ملاءمة لهم مثل ســـلاح 
المدفعية، أو المشـــاة، أو فرع التكنولوجيا والاســـتخبارات، أو 
حتى اســـتبعادهم كليا من الخدمة العسكرية وإرسالهم إلى 
أنـــواع أخرى من الخدمات المدنية. هـــذا الامتحان التقييمي 
كان يجـــرى وفق مقياس يســـمى »كابـــا« )بالعبرية: اختصار 
لمصطلح نمـــوذج المجموعة النوعية(. بعد أكثر من ســـتين 
عامـــا من اعتماد هـــذا المقياس داخل الجيش الإســـرائيلي، 
وبعد انتقادات متكررة على عدم مهنيته، وتمييزه الممنهج 
ما بين الإســـرائيلي الأشكنازي والإســـرائيلي الشرقي، وبعد 
اعتراضات على عدم ملاءمته لمتطلبات الجيش الحديث، وضع 
قســـم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي مقياسا جديدا. 
وقد بدأ الجيش باستخدام المقياس الجديد في آب 2021 بين 
أوســـاط المجندات الإناث على أن يتم توسيعه وتطبيقه على 

المجندين الشبان ابتداء من الشهر الحالي. 
هذه المقالة تلقى الضوء على امتحانات التقييم ومضمون 
المقيـــاس الجديد الذي من المتوقع أن يشـــكل أحد أســـس 

الإصلاحات داخل الجيش الإسرائيلي.

ما هو مقياس »كابا« الذي وصل إلى نهايته بعد 60 عاما؟
ت إســـرائيل قانـــون التجنيد الإلزامي. 

ّ
في العام 1949، ســـن

وحســـب القانون، كل مواطن إســـرائيلي يتمم عمر 18 ســـنة 
عليـــه أن يمتثل للتجنيد الإلزامـــي إلا إذا قرر الجيش إعفاءه. 
ويقـــرر الجيش قبول أو إعفاء أي شـــخص بناء على امتحانات 
وتقييمات تتم قبل ذلك. فعندما يتمم الإسرائيلي عمر 16.5 
ســـنة، يرسل له الجيش الإسرائيلي ما يسمى بـ »الأمر الأول«. 
بموجب هذا الأمر، يتم اعتبار الشـــاب أو الفتاة الإســـرائيلية 
بمثابة »مرشـــح للتجنيد«، وعليه أن يخضع إلى سلســـلة من 
الامتحانـــات والتقييمـــات التي في نهايتها تشـــكل صورة 
عامة لدى جهاز القوى البشـــرية داخل الجيش الإســـرائيلي 
حول إمكانيات كل مرشـــح والأماكن الأفضـــل التي يمكن أن 
يخدم بها داخل الجيش. وتنقســـم الامتحانات والتقييمات 

إلى مرحلتين: )1(
في المرحلة الأولى، يقوم المرشـــح للتجنيـــد بالإجابة على 
اســـتبيان لجمع بيانات شـــخصية، واســـتبيان آخـــر يتعلق 
بتعليمه في المدرسة وحالته الصحية. ثم تتبع ذلك مكالمة 
هاتفيـــة من قبل الجيش. في المقابلة الهاتفية، يتم تقييم 
مستوى اللغة العبرية لدى المرشح من خلال تركه يناقش في 
قضايا عامة. وتعتبر هذه المكالمة أساســـية لتمييز من هو 
الأشكنازي الأوروبي الذي يمتلك لغة عبرية متقدمة ومن هو 

الشرقي أو الأثيوبي. 
في المرحلة الثانية يحضر المرشـــحون إلى مكتب التجنيد 
الـــذي يجري بـــدوره عـــدة تقييمـــات أخرى، والتي تســـمى 
»تقييمـــات كابا«. وتشـــمل كابا ثلاثة أنواع مـــن الامتحانات 

الجزئية وهـــي الأهم في رحلة التجنيد بحيـــث أن نتيجتها 
تحدد بشـــكل قاطـــع الأجهزة العســـكرية التـــي تلائم كل 
مرشـــح. النوع الأول من الامتحانات يسمى »الترتيب النفسي 
التكنولوجي الأول«، ويشـــمل أســـئلة تتعلق بفهم المقروء، 
المقارنـــات اللفظيـــة، المقارنـــات الصورية، أســـئلة تحدّد 
القدرة على اتباع التعليمات، وأســـئلة رياضيات. النوع الأول 
يشـــكل حوالي 50% مـــن العلامة النهائيـــة لتقييم كابا. أما 
النوع الثاني من الامتحانات الجزئية فيســـمى »علامة الإدراج 
العام« وهو عبارة عن مقابلة لتقييم شخصية المرشح، قدرته 
علـــى النقاش، إلمامـــه باللغة، لكنها أيضا تكشـــف خلفيته 
الاجتماعيـــة وثقافته وأصوله الإثنية. النوع الثاني يشـــكل 
حوالي 33% من تقييم كابا. أما النسبة المتبقية من العلامة، 
وهي 17%، فيتم احتسابها بناء على مستوى تعليم المرشح 
خلال المدرسة ودرجة صعوبة امتحان البجروت )التوجيهي( 

الذي تقدم له. 
وتقييم كابا يتم إجراؤه مـــرة واحدة ولا توجد فرصة أخرى 
لإعادته من جديد وهو يدرج علامات المرشحين للتجنيد على 
ســـلم من 41 إلى 56. )2( العلامات العالية التي تتراوح ما بين 
52-56، تسمح للمرشح بأن يخدم في سلاح الجو، الطب، مراسل 
أو ناطق عسكري، خبير متفجرات، وحدة كوماندوز مثل »أغوز« 
أو »ماجلان«، أو في وحدة الســـايبر. أما العلامات التي تتراوح 
ما بين 48-51 فتســـمح بالخدمة في ســـلاح المشـــاة، المسرح 
العسكري، تقني محاكاة في ســـلاح الجو، أو معلم. وفقط من 
حصل على علامة أعلى من 48 بإمكانه التقدم لكورس الضباط 
لاحقا. أما من حصل على علامة أقل من 47 فيذهب إلى الخدمة 
فـــي أجهزة تحتاج أقل مهارات ولا تعتبر مرموقة، مثل حرس 
الحدود أو ســـائق عربة. لكن من يحصل على علامة أقل من 43، 
لا يمكـــن تجنيده في الجيش، ويعتبر صاحب قدرات متدنية 

ويتم توجيهه أو توجيهها إلى الخدمة المدنية. 
لاقى تقييم كابا انتقادات واسعة منذ اعتماده قبل ستين 
عاما. أحد الانتقادات أنه يميز ما بين الإســـرائيليين بناء على 
خلفيتهـــم الإثنية. فمثـــلا، المتجندون الأشـــكناز يحصلون 
على معدل أعلى بدرجتين من الشرقيين. لكن الانتقاد الأهم 
جاء من داخل مؤسســـة الجيش نفسها بناء على عدم ملاءمة 
هذه التقييم لمتطلبات الجيـــش الحديث. ففي أعقاب حرب 
لبنان الثانية في العام 2006، قام ســـلاح المشاة في الجيش 
بإجراء بحث علمي على أداء الجنود خلال المعارك. في التقرير 
شر العام 2011، ادعى سلاح المشاة أنه لا يوجد 

ُ
النهائي الذي ن

اقتـــران واضح ما بين العلامة التـــي حصل عليها المتجندون 
في امتحان كابـــا وبين قدراتهم الفعليـــة ومهاراتهم التي 
أبدوها خلال المعارك. وعليه، شرع الجيش بتطوير امتحانات 
تقييم جديدة. وكان الجيش الإســـرائيلي قـــد أعلن أن البدء 
باعتمـــاد المقياس الجديد ســـيكون في آب مـــن هذا العام. 
وبـــدلًا من مقياس كابا الذي يقـــوم على ثلاثة امتحانات، فإن 
المقيـــاس الجديد يقوم على ســـتة امتحانات جزئية تقيس 
قدرات كل متجند من حيث: المســـتوى المعرفـــي، المرونة، 
الأداء الإداري، القـــدرة علـــى التكيف، المهـــارات والقدرات 
بالإضافة إلى ســـنوات الدراسة. والفكرة الجديدة التي يقوم 

مـــاذا يقـــف وراء تغييــر الجيــش الإســرائيلي امتحانــات
التقييــم التــي تفــرز الجنــود علــى الوحــدات العســكرية؟

جنديان في جيش الاحتلال يحتجزان شاباً في الخليل.                   )أرشيفية، إ.ب.أ(

عليهـــا المقياس الجديد هي »الامتحان المتأقلم«. بمعنى أن 
تقييم كابا الســـابق كان تقييما عاما وشاملا وموحدا، يعطى 
لكل المتجندين وعلامته تحدد مجـــال الخدمة. أما المقياس 
الجديد فيخضـــع المتجندين إلى امتحانات مختلفة بناء على 

الجهاز العسكري.
مثلا، قد يحصل المتجند على علامة معينة في حال اقترح 
أن ينضم إلى سلاح الطيران، لكن المتجند نفسه قد يحصل 
على علامة أعلى بكثير في حال اقترح أن يترشـــح إلى سلاح 
المدفعيـــة. إن تأقلم الأســـئلة مع الوجهـــة التي يقترحها 
المتجنـــد يجعل من المقيـــاس الجديد عملية فـــرز ذكية، 
كونه يقوم على خوارزميات ضبطية، تضبط صعوبة الأسئلة 
وتنوعها بناء علـــى تفاعل المجيب معها، كما أن الأســـئلة 

والتقييمات تعيد ترتيب نفسها لتعطي تقييمات مختلفة 
في كل مرة. كما أن الجيش يشـــرك معه الســـلطات المحلية 
بحيـــث يقوم بضبط صعوبـــة التقييم بناء علـــى الخلفيات 
الاجتماعية الثقافية المختلفة لسكان إسرائيل بهدف الحد 
من إمكانية التمييز الحضاري والثقافي بين الإســـرائيليين. 

)3(

فـــي العـــام 2020، بدأ اســـتخدام المقيـــاس الجديد في 3 
بلدات إسرائيلية فقط. ويرى الجيش الإسرائيلي أن المقياس 
الجديد حقق نجاحاً باهراً وبالتالي تقرر اســـتخدامه في 100 
سلطة محلية جديدة خلال العام 2021 الحالي، والبدء بتطبيقه 
على الذكور وليـــس فقط على الإناث. ويعتبر الجيش أن هذه 

ثورة حقيقية في أسلوب التجنيد. )4( 

)هــوامــش(
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كتب عبد القادر بدوي:

»لــــم يكــــن دانيال على اتصــــال مع والديــــه المُقيمين في 
روســــيا.... إذا تقــــرّر دفنه فــــي البلاد؛ نطلب من كل شــــعب 
ب 

ّ
إســــرائيل أن يأتي ويُقدّم له التحية الأخيــــرة!«- هكذا عق

نوعام أفيتال، رئيس مجموعة »أنــــاس طيبون من أجل جنود 
منفرديــــن«، على مقتل الجندي دانيال فوكســــوف )24 عاماً( 
الذي يحمل الجنســــية الروســــية، ووصل حديثاً إلى إسرائيل 
لتأدية »الخدمة العســــكرية« بدون علم والــــده، وعمل ضمن 
وحدة الكلاب التابعة للجيش الإسرائيلي، قبل أن يلقى حتفه 
في حادث ســــير قبل عدّة أيــــام. وما يُثيــــر الغرابة حقاً هنا، 
ما التعبير الذي يظهر في الإعلام 

ّ
ليس الحادثة بعينهــــا، وإن

خرى: »الجندي المُنفرد«. 
ُ
الإسرائيلي بين الفينة والأ

فمن هو »الجندي المُنفرد«؟ لماذا يُطلق عليه كذلك؟ وبماذا 
يختلف عن غيره؟ 

نحاول هنا الوقوف على هذه »الظاهرة« وتعريفها استناداً 
إلى المعلومات المُتاحة حولها، والتي برزت من خلال الحالات 

المحدودة، نسبياً، التي ظهرت عبر وسائل الإعلام مؤخراً.
يُعــــرّف »الجندي المُنفرد« أو »الجندي الوحيد« في الجيش- 
وفق الأدبيات الإســــرائيلية- بأنه ذلــــك »الجندي الذي ليس 
ســــري في الدولة أثناء تأدية الخدمة العسكرية«، 

ُ
لديه دعم أ

أو »أي شــــخص تــــم الاعتراف به كجندي مُنفــــرد بعد التقدّم 
بطلب للحصــــول على هذا الاعتراف، ليحظــــى بمزايا الجندي 
المنفرد«. وبحســــب »قانون هيئــــة الأركان العامة«- القانون 
الداخلي للجيش الإســــرائيلي- هناك تصنيفــــان لـ »الجندي 
المُنفــــرد«: الأول؛ »الجندي المُنفرد الواضح« وهو »جندي فقد 
كلا والديه، أو يعيش والداه خارج إسرائيل بشكلٍ دائم، سواءً 
هاجــــر إلى إســــرائيل بمفرده، أو هاجر والــــداه إلى الخارج، أو 
ســــافرا في مهمّة خاصة إلى الخارج لمدّة ستة أشهر فأكثر«. 
أمّا الثاني، »الجندي المنفرد لأســــباب استثنائية«، فهو ذلك 

الذي يستوفي المعايير التالية: )1( 
جندي ليس لديه اتصال بوالديه.

جنــــدي على اتصال بوالديــــه أو أحدهما، لكن لا توجد لديه 
إمكانية للعيش معهــــم، ولا يحظى بدعم منهما )مثل بعض 

الجنود القادمين من المجتمع الحريدي(.
جندي عــــاش مع عائلة حاضنة حتى ســــن 18، اعترفت بها 
وزارة الرعاية الاجتماعية، ولم يُقرّر ما إذا كان سيســــتمرّ في 

العيش معها أم لا.
يتضمّن »القانون« المُشار إليه أعلاه أيضاً جُملة من المبادئ 
م حياة هــــؤلاء في الجيش وخارجه، من 

ُ
والإجراءات التي تنظ

قبيل الحقــــوق والمزايا التي يحصلون عليها، ســــواءً لتأدية 
»الخدمــــة العســــكرية الإجباريــــة« أو أولئك الذيــــن يُقرّرون 
دين في الجيش طيلة حياتهم. وعلى الرغم 

ّ
الاســــتمرار كمُجن

ز هنا على 
ّ
رك

ُ
من أهمية التفاصيل التي يتضمّنها »القانون«، ن

ظاهرة »الجنود المُنفردين« القادمين من »الخارج«، خصّيصاً، 
للانخراط في الجيش الإسرائيلي ووحداته المختلفة، والذين 

ينتمون إلى التعريف الأول، »الجندي المُنفرد الواضح«.
إن »الجنــــود المنفرديــــن«، كظاهرة، ليســــت جديدة؛ فقد 
برزت تحديــــداً خلال عمليــــات التطهير العرقــــي- نكبة عام 
1948- للمدن والبلدات الفلســــطينية العربية التي ارتكبتها 
العصابات الصهيونية، والتي تم مأسَســــة الســــواد الأعظم 
منهــــا لاحقاً تحت مُســــمّى »جيش الدفاع الإســــرائيلي« وفق 
مرسوم خاص، حتى لو لم يتم الإشارة لهم حينها بالتسمية 
ذاتهــــا؛ إذ شــــاركت أعداد كبيــــرة من »ماحــــال«- »متطوعين 
خارج البلاد«- بحســــب التســــمية الإســــرائيلية لهم حينها- 
في عمليات التطهيــــر العرقي ضمن العصابات الصهيونية، 
وبالتحديد في »القوات الجوية« أو »ســــلاح الجو الإسرائيلي« 

لاحقاً بشكلٍ كبير وواضح.
إن التطــــرّق لهذه الظاهرة في القانون المُشــــار إليه أعلاه، 
مهــــا، أو بالأحرى، 

ّ
لــــم يأت من قبيل الصدفــــة؛ فهو جاء ليُنظ

لمأسَسَتها؛ إذ أطلقت إسرائيل- منذ الإعلان عن إقامة »جيش 
م ضمــــن تراتبية ولوائح 

ّ
الدفاع الإســــرائيلي« كجيــــش مُنظ

وتعليمــــات خاصّة بعد أيــــام قليلة على إعــــلان »إقامة دولة 
إســــرائيل« في مرســــوم أصدره بن غوريــــون رئيس الحكومة 
ــــت حينها بهــــذا الصــــدد- مجموعة مــــن البرامج ذات 

ّ
المؤق

ــــة، والتي يتجاوز الهدف منها الرغبة في انضمام أفراد 
ّ
الصل

من جنســــيات مختلفة للجيش، وإنما بهدف الاســــتفادة من 
الخبرات والمؤهــــلات خاصّة في مجال الطيران- ســــلاح الجو؛ 
تشجيع استجلاب/ هجرة اليهود إلى فلسطين خاصّة في ظل 
بيئة »قانونية« وسياسية تؤمّن ذلك )»قانون العودة« 1953(، 
وأيضاً بهدف تحســــين صــــورة الجيش الإســــرائيلي، خاصة 
في أوســــاط اليهود المُنتشــــرين في الــــدول المختلفة حول 
ب 

ّ
العالم، في أوجّ قوة الثورة الفلسطينية المُعاصرة، وما ترت

عليها من تعاطف عالمي مع القضية الفلســــطينية وانخراط 
ف 

ّ
صن

ُ
مميين في صفوفها، في الوقت الذي كانت ت

ُ
لمُقاتلين أ

فيه الصهيونية كحركة عنصرية.
يصل معظم »الجنود المنفردين« إلى إسرائيل ضمن برامج 
حكومية صُمّمت خصيصــــاً لهذا الغرض، لعل أبرزها وأهمّها 
البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية، بشكل رسمي، 
في العام 1992- وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبالذات جهاز 
- ويُدعى »نعلاه«- 

ً
الموســــاد لكن دون الإعلان عن ذلك صراحة

»شــــاب يُهاجر إلى إســــرائيل قبل والديه«، ويُعرّف كبرنامج 
تعليمي بحت في الأدبيات الإسرائيلية، ويتم الإعلان عنه في 
كل الــــدول التي يتواجد فيها اليهــــود خصيصاً، وفي مئات 
الدول حول العالم بشــــكلٍ عام. يُقدّم البرنامج نفسه على أنه 
»برنامج تعليمي فريد...، مُصمّم للشــــباب اليهود حول العالم 
الذي يأتون بدون والديهم لمدّة 3-4 ســــنوات، بهدف إكمال 

تعليمهم الثانوي والحصول على الشــــهادة الإســــرائيلية... 
يتعرّفون خلال هذه التجربــــة على القيم الثقافية والتراثية 
لإســــرائيل... ويتم تعزيــــز ارتباطهم باليهوديــــة«، )2( وقد 
ســــندت هذه المهمّــــة إلى »جمعيــــة النهــــوض بالتعليم 

ُ
أ

في القدس، واســــتندت إلى رؤية صهيونيــــة طموحة لجلب 
العائلات اليهودية من الاتحاد السوفييتي...، وبتمويل كامل 
مــــن وزارة التربية والتعليم، ومن الوكالــــة اليهودية أيضاً«. 
 أن »الوكالة اليهودية«، 

ّ
)3( وعلى الرغــــم من هذا الإعــــلان، إلا

فت هذا البرنامج لاستجلاب 
ّ
وبالتعاون مع جهاز الموساد، وظ

الشــــباب، اليهود وغيــــر اليهود، إلى إســــرائيل للانخراط في 
الجيــــش، خاصّة في المناطق التي تشــــهد نزاعــــات وحروبا 
أهلية داخلية. فعلى ســــبيل المثال لا الحصر، فعّلت الوكالة 
اليهوديــــة، وبالتعــــاون مع جهاز الموســــاد، هــــذا البرنامج 
بقوة فــــي أوكرانيا خلال فترة الحرب الأهلية. وفي الســــياق، 
يقول إيفان أوشــــكا، أحــــد »الجنود المُنفرديــــن« في الجيش 
الإســــرائيلي، والمولــــود لعائلــــة مســــيحية- كاثوليكية في 
 في ســــن الرابعة عشــــرة 

ُ
قريــــة صغيرة فــــي أوكرانيا: »كنت

 رعبٍ مســــتمرّ... غيّرت 
ّ

خــــلال الحرب الأهلية، نشــــأت في ظل
مُكالمة هاتفية مُفاجِئة حياتي وردت من الوكالة اليهودية، 
 مســــيحياً على الإطلاق، 

ُ
أبلغتني فيها أنني يهودي ولســــت

ودعتنــــي للهجرة إلى إســــرائيل من خلال برنامــــج نعلاه«، )4( 
وفي غضون بضعة أشــــهر، وصل إيفان إلى إسرائيل والتحق 
بـ »الخدمة العســــكرية«. يُضيف إيفان الذي يخدم اليوم في 
»سلاح المدرّعات«: »قرّرت الالتحاق بالجيش وردّ الجميل للبلد 
حبّ إســــرائيل وسأفعل أي شيء 

ُ
الذي منحني فرصة ثانية... أ

لحمايتها لأنها أصبحت موطني وجذوري!«. )5( 
بالإضافــــة لذلك، منحت اللوائح العســــكرية الإســــرائيلية 
»ميزات فريدة« لهؤلاء بمجرّد وصولهم إلى إســــرائيل، فمنذ 
قــــدّم لهم خدمة الســــكن المجّانــــي ضمن برامج 

ُ
البدايــــة، ت

مُخصّصة لاستيعاب هذه الشريحة فقط وهي: منازل الجنود 
ــــقق 

ُ
)يوجد اليــــوم 9 منازل في جميع أنحاء إســــرائيل(؛ الش

ة ســــكنية في جميع أنحاء إســــرائيل(؛ 
ّ
الســــكنية )97 شــــق

ي في الكيبوتســــات، ليس كذلك 
ّ
والإقامة مع العائلات- التبن

فقط؛ بل يُقدّم الجيش أيضاً منحة مالية للســــكن تبلغ 1300 
شــــيكل بشــــكل شــــهري لأولئك الذين يرغبون في استئجار 
شــــرف بعض العائلات 

ُ
ة. وفي حالات أخرى، ت

ّ
شــــقق مُســــتقل

اليهوديــــة على اســــتيعاب هؤلاء والإشــــراف علــــى تقديم 
الخدمــــات الحياتيــــة اليومية لهم ضمن برامج مُشــــتركة مع 
شــــرف عنات عميرة )امرأة 

ُ
البلديات. ففي هرتســــيليا مثلًا؛ ت

يهودية( على ما يُقارب 350 »جندياً مُنفرداً« اليوم بمُساعدة 
رئيس البلدية موشــــيه بدلون، وذلك بعــــد أن تفرّغت عنات، 
وعلى مدار ثماني ســــنوات مضت، لخدمتهم وتوفير الطعام 
وغيرها من الخدمات الأساسية اليومية في السكن المُقيمين 

فيه بحسب البرنامج المُخصّص لهم من قِبَل الحكومة. )6(  

أمــــا خلال تواجدهم فــــي الجيش، أي أثنــــاء تأدية الخدمة 
العســــكرية، فيحصلون على العديد مــــن المزايا التحفيزية 
على مستويات عدّة، فعلى ســــبيل المثال يحصل هؤلاء على 
إعفاء مــــن الضرائب العقارية )في حالات الشــــراء( إلى جانب 
خصومــــات علــــى فواتير الكهربــــاء والمياه... إلــــخ، بالإضافة 
إلى خدمات الســــكن المُشــــار إليها أعلاه، كما يحصلون على 
مجموعة من المِنح المالية الشــــهرية من قبل جهات مختلفة 
)وزارتا المالية والهجرة والاســــتيعاب على ســــبيل المثال لا 
الحصر( وتمويل لتغطية تكاليف سفرهم لزيارة ذويهم في 
ع هؤلاء 

ّ
الخــــارج، وبعد الانتهاء من الخدمة العســــكرية؛ يتمت

بالعديد من المزايا كالمنح الدراسية؛ دعم الأعمال التجارية؛ 
ي؛ »برنامج الأجنحــــة« التابع للوكالة اليهودية؛ مُكافآت 

ّ
التبن

مالية مــــن »صندوق الإنجــــاز« و«صندوق غــــروس«... وغيرها، 
)7( وهــــو ما يضمن لهم »مُســــتقبلًا آمناً« إمّا في إســــرائيل أو 

خارجها. في هذا الســــياق، يقول يوئيــــل ليفي، وهو »جندي 
مُنفرد« وصل إلى إســــرائيل خلال هذا العام قادماً من مدينة 
مليلة المغربية التي تقطنها أغلبية مســــيحية ومُسلمة دون 
علم والديه كأول حالة تصل مــــن هذه المنطقة، إنه »يحظى 
باهتمام بالغ لمجرّد كونه جندياً مُنفرداً ويحصل على العديد 
من المزايا، خاصة المالية منها، لقاء ذلك، وأنه ســــيبقى في 

الجيش طيلة حياته«. )8( 
وحول الظاهــــرة بالأرقام، فــــلا توجد أي إحصائية شــــاملة 
قــــدّم مُعطيات دقيقة حول عدد »الجنــــود المُنفردين« على 

ُ
ت

قدّمه بعض الإحصائيات- 
ُ
مدار السنوات الماضية. ووفقاً لما ت

إحصائيــــة العــــام 2018 على ســــبيل المثال- فقــــد بلغ عدد 
»الجنود المُنفردين« في الجيش الإسرائيلي خلال العام 2018 
وحده قرابة 6700 جندي، تم اســــتجلابهم، أو أتوا بمفردهم، 
من الدول التالية- نذكر هنا بعضها: الولايات المتحدة )552(؛ 
أوكرانيا )511(؛ روسيا )440(؛ فرنسا )245(؛ كندا )58(؛ بريطانيا 
)56(؛ البرازيل )52(؛ جنــــوب أفريقيا )45(؛ المغرب )6(؛ تركيا 
)2(؛ اليمن )1( ... وغيرها. )9( وفي هذا العام، أي العام 2021، لا 
ر حتى اللحظة مُعطيات حول أعداد »الجنود المُنفردين«، 

ّ
تتوف

لكن يُمكن الاستدلال على عددهم من خلال مُعطيات السكن 
الذي يحصلون عليه وفق البرامج الحكومية المُخصّصة لذلك؛ 
إذ بلغ عدد الذين يحصلون على خدمة السكن )في نوع الشقق 
الســــكنية للجنود فقط بدون أولئك المُقيميــــن في المنازل 
ة كما ذكرنا أعلاه( قرابة 6469 

ّ
والكيبوتسات والشقق المستقل

ة في جميع أنحاء إسرائيل نذكر 
ّ
عين على 150 شق

ّ
جندياً، موز

بعضاً منها: القدس )31(؛ ريشــــون لتسيون )29(؛ بيتح تكفا 
)21(؛ حيفا )16(؛ نتانيا )13(... وغيرها.

إجمـــالًا، حاولنا هنا التعريف بظاهـــرة »الجندي المُنفرد«، 
وهـــي ظاهرة تكتســـب أهميتها ليس فقط مـــن ماهيتها 
ما 

ّ
وطبيعتها والآلية التي حوّلتها لظاهرة مع مرور الوقت، وإن

من قدرة إســـرائيل وأذرعها الحكومية الأمنية والسياســـية 

على اســـتقطاب أعداد هائلة من الشـــباب الأجانب )اليهود 
وغير اليهود( للانخراط في الجيش ووحداته المختلفة ضمن 
برامج مُمنهجة، وأيضاً في أن خريجي هذه الظاهرة يتحوّلون 
بشـــكلٍ تلقائـــي، ومع الوقـــت، إلى »جيش احتيـــاط« ضمن 
تشـــكيلات الجيش الاحتياطي لإسرائيل، سواء في إسرائيل 
)مـــن يقرّرون البقـــاء( أو في بلدانهم الأصليـــة )لمن يقرّرن 
العودة إلى بلدانهم(، ليس على المســـتوى العسكري فقط، 
وإنما أيضاً على المســـتوى السياســـي والثقافـــي والديني، 
والأهم، على المســـتوى الأمنـــي كمصادر/ عناصر بشـــرية 
مُنتشـــرة في الدول حول العالم، يُضـــاف إلى ما تمتلكه من 
ل في اليهود المُناصرين لها في الدول 

ّ
»رصيد بشري« يتمث

المختلفة، ومن هنا تكتســـب ظاهرة »الجنـــود المُنفردين« 
أهمية تجعلها جديرة بالبحث والدراســـة بشكل مُعمّق، وهو 
ما سنقوم به في التقارير و/أو المقالات البحثية التي تصدر، 
بشكل دوري، عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- 

مدار.
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بقلم: ألون لي غرين

فيمـــا يلي حقيقـــة يجب أن تزعجنا: مـــا يعادل نصف 
القوى العاملة في إســـرائيل، أي حوالي 1.9 مليون عامل 
وموظف، يكســـبون حالياً أقل من 40 شيكلًا في الساعة. 
وهذا يعني أن ما يقارب نصـــف العمال والموظفين في 
إســـرائيل، إذا كانوا يعملون بدوام كامل )42 ســـاعة في 
الأســـبوع(، يُحضرون في نهاية الشـــهر راتباً لا يتجاوز 
7280 شـــيكلا. هذا الراتب المتواضع يجب أن يشـــتمل 
على ما يلي: دفع إيجار الدار وضرائب الممتلكات البلدية، 
وشراء الطعام وســـائر احتياجات البقالة، ودفع الكهرباء 
والماء، وتغطية تكاليف تعليم الأطفال. هذا ليس مبلغاً 
كبيراً من المال، ومع ذلك فإن حوالي نصف العاملين في 

إسرائيل يكسبون أقل من ذلك.
قبل ســـتة أعوام، في العام 2015، ســـنّ الكنيست لآخر 
مرة قانوناً لتحديث الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حالياً 
29.12 شـــيكل للساعة )وهو 5300 شـــيكل شهرياً(. في 
الآونة الأخيرة، ازداد الطلب وارتفعت الأصوات لرفع الحد 
الأدنى للأجور إلى 40 شيكلًا للساعة، الأمر الذي سيعود 
بالفائـــدة على غالبيـــة الجمهور: أولئـــك الذين يعملون 
حالياً بالحـــد الأدنى للأجور ســـيحصلون على زيادة في 
أجورهم. ولكن حتـــى الأجيرين الذين يتقاضون ما يزيد 
قليلًا عن الحد الأدنى للأجور ســـيتلقون قســـيمة رواتب 

محدّثة ومزيدة في نهاية الشهر.
لا يتعلق الأمر فقط بالأشخاص الذين يعيشون في 
أوضاع فقر، بل يتعلق بقطاعات واسعة من الجمهور: 
المعلمة في حضانة أطفالنا، ومقدم الرعاية لوالدينا، 
والعامل الاجتماعي، وعامل التنظيف في المستشفى، 
والطبيب النفســـي في القطاع العام. هؤلاء أشخاص 

مـــن جميع الأعمار ومن مجموعـــة متنوعة من المهن، 
يستيقظون كل صباح ويذهبون إلى العمل، لكنهم ما 
زالوا يجدون صعوبة في العيش بكرامة. أحياناً يكون 
هؤلاء أشـــخاصاً أنهوا التعليم لنيل شهادة الثانوية 
العامـــة، وكذلك درجـــة البكالوريوس والماجســـتير، 
عـــرض عليهم وظائف بأجر 

ُ
ولكن بعد ذلك ما زالت ت

يصل إلى 37 شـــيكلا فقـــط في الســـاعة، أي 6700 
شـــيكل فقط في الشهر. هذه هي الحقيقة المرة عن 
إسرائيل: حقيقة أن لدينا وظائف كاملة لا تضمن لنا 

أن نعيش بكرامة.

هذه هي الحقيقة المرّة في إسرائيل: 
كوننا نعمل ليس ضمانة لنعيش بكرامة

إسرائيل هي واحدة من أغلى عشر دول في العالم. كل 
عام ترتفع هنا أســـعار الســـكن، ليس فقط في تل أبيب 
)وسط إسرائيل(، ولكن أيضاً أسعار المنتجات الأساسية 
سعة الناجمة عن 

ّ
الأخرى. لكن أجورنا لا تغلق الفجوة المت

ارتفاع الأســـعار، وهي أجور منخفضة جداً أصلًا. في دول 
أخـــرى حيث تكاليف الحياة باهظـــة الثمن، الحد الأدنى 
للأجور ضعفا مثيله في إســـرائيل. العاملون والموظفون 
فـــي قطاع المطاعـــم والفنادق في النرويج، على ســـبيل 
المثـــال، يحق لهم الحصول على حد أدنى للأجور يقارب 
ما يعادل 65 شـــيكلًا في الساعة. في أعقاب أزمة كورونا، 
جري اســـتفتاء في مدينة جنيف السويسرية قرر فيه 

ُ
أ

السكان رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يعادل 80 شيكلًا 
للســـاعة. في هـــذه البلـــدان، يمكن لجميـــع العمال أن 

يعيشوا بكرامة.
كذلـــك، ففي تلك البلدان، القدرة الشـــرائية للجمهور 
أعلى من قدرة الجمهور في إســـرائيل. في بلادنا، ترتفع 
الأســـعار وتتضخم كل عام )على سبيل المثال، ارتفعت 

أسعار الســـكن في إســـرائيل في العام الماضي وحده، 
بنســـبة 8%(، لكـــن الرواتب ظلت على نفس المســـتوى 
المتدني لسنوات عديدة. هذا يعني أن ما يمكننا شراؤه 
خلال الشـــهر الراهن، يمكننا أن نشـــتري أقل منه قليلًا 
 في الشهر التالي وهكذا هلمّجرا. 

ّ
الشهر المقبل، ثم أقل

رواتبنا تتآكل ببطء، ومعها جنباً إلى جنب تتآكل القدرة 
الشـــرائية للجمهور. عندما نفسر هذه السيرورة على مر 
الســـنين، لنقل منذ أن ارتفع الحـــد الأدنى للأجور مؤخراً 
في إســـرائيل، نفهم أن نوعية حياتنا قد تدهورت وأنه 
بســـبب الرواتب المنخفضة، فإنهـــا بعيدة كل البعد عن 
نوعية حياة المواطنين الذيـــن يعملون مثلنا في بلدان 
أخـــرى، دول في العالم مســـتوى المعيشـــة فيها باهظ 

الثمن.
لذلـــك حان الوقت لرفع الأجور هنا في إســـرائيل. هذه 
ستكون مصلحة غالبية الجمهور: إنها مصلحة الأشخاص 
الذين يعيشون في فقر، وأفراد الطبقات الوسطى الذين 
يعملون بعناء مقابل تلقي أجور منخفضة، وأيضاً أولئك 
الذين يتقاضون أجوراً متوســـطة، والذين سيستفيدون 
ل 

ّ
هم أيضاً بعد زيادة الحد الأدنى للأجور. معاً نحن نشك

غالبية الجمهور.
من الجهـــة الأخرى، هنـــاك طبقة رفيعـــة ضئيلة من 
الرأسماليين الذين يخافون على أرباحهم، وهم يهددون 
بأن »رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى بطالة جماعية«. 
مع أن الحقائق تظهر عكس ذلك تماماً: منذ العام 2006، 
تم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين، ولم يؤدّ هذا فقط إلى 
موجة فصل للعمال، بل إن البطالة في إســـرائيل - حتى 
اندلاع أزمة كورونا - كانـــت منخفضة للغاية. لقد ترافق 
رفع الحد الأدنى للأجور، بتحســـن في وضع التشـــغيل، 
وهـــؤلاء الموظفون العمال الذيـــن حصلوا على زيادة في 

الأجور عاشوا ببساطة بشكل أفضل.

رفع الرواتب خلال أزمة اقتصادية
سيعمّقها؟ لا أساس لهذا

 هـــذا ويواصلون تهديدنا بأنه إذا رفعنا الرواتب 
ّ

كل
فـــي فترة أزمة اقتصادية، فإن الأزمة ســـوف تتعمق. 
هذا الادعاء، أيضا، لا أســـاس له من الصحة. حتى مئير 
شبيغلر، المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، الذي 
تمت مقابلته مؤخـــراً، قال إنه من أجـــل إعادة المزيد 
مـــن المعطلين عن العمل إلـــى دائرة العمل يجب على 
المشغلين وأصحاب العمل رفع الأجور التي يدفعونها 
للأجيريـــن. وليس هو فقـــط: ففي خدمة التشـــغيل 
لاحظوا في تقريـــر جديد أصـــدروه أن »من يتقاضون 
أجراً منخفضاً، كان مســـتوى الأجور الذي وُعدوا به في 
السوق، قريباً من مســـتوى إعانات البطالة«، والنتيجة 
هي تمديد البطالـــة والانخفاض في عودة العمال إلى 

دائرة العمل.
في الواقع، خـــلال أزمة كورونا، رفعـــت 18 دولة في 
الاتحاد الأوروبـــي الحد الأدنى للأجـــور. وهي الزيادة 
التي ســـاعدت علـــى إعادة المعطلين عـــن العمل إلى 
دائـــرة العمل وبالتالـــي تعزيز الاقتصـــاد. حتى في 
الولايـــات المتحدة - الدولة النيو ليبرالية التي تعاني 
من فجوات اجتماعية هائلة، حيث لا يوجد حتى تأمين 
صحي حكومي لجميع المواطنيـــن - أعلن الرئيس جو 
ع 

ّ
بايدن عـــن نيته رفع الحـــد الأدنى للأجـــور، وقد وق

حتـــى على أمر ينـــص على رفع مســـتوى أجر العمال 
الفيدرالييـــن إلى 15 دولاراً )ما يعادل 50 شـــيكلا في 
الساعة(. في الانتخابات التي أجريت في ألمانيا )يوم 
الأحد 26 أيلول( حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
على أكبر عدد من الأصوات، وقد كان في صلب حملته 
الانتخابية، إلى جانب العديد من الأحزاب الأخرى التي 
فازت معاً بما يقارب نصف الأصوات، تعهّد برفع الحد 

الأدنى الفيدرالي للأجور فـــي ألمانيا إلى 12 يورو، أي 
45 شيكلًا.

ولكن ماذا بشأن إســـرائيل؟ غالبية الجمهور تؤيد رفع 
الحد الأدنى للأجور. أظهر اســـتطلاع حديث أن 85% من 
الجمهور يدركون أن الحد الأدنى الحالي للأجور منخفض 
للغايـــة وهم يؤيـــدون رفعه. في النقاش على شـــبكات 
التواصل الاجتماعية، ربما يمكن للمرء أن يجد أشـــخاصاً 
يحملون وجهة نظر تحررية للغاية، ويعارضون أي شكل 
من أشكال شـــبكات الضمان الاجتماعي. لكن في العالم 

الحقيقي، هم ليسوا سوى أقلية.
الحقيقة هـــي أنه عندمـــا يخرج نشـــطاء حملة »الحد 
الأدنى 40« إلى الشـــوارع ويتحدثون إلـــى الناس، فإننا 
نشـــهد مرة بعد الأخرى إلى أي مدى يحظى هذا المطلب 
بأغلبية كبيرة في الرأي العام. وســـواء في المدن الكبيرة 
مثل القدس وتـــل أبيب وحيفا، أو فـــي البلدات العربية 
الصغيرة مثل المشـــهد وبســـمة طبعون، نجد أن الناس 

يؤيدون هذا المطلب.
تخيلوا ما يلي: في غضون عام من اليوم، قد يرتفع الحد 
الأدنى للأجور إلى 40 شيكلا للساعة. عندها من الممكن 
أننا، أنا وأنتم ونحن، سنرى زيادة في رواتبنا. فكروا كيف 
ســـتغيّر هذه الزيادة حياة ملايين الناس في إسرائيل، 

وما هو الأثر الهائل الذي يمكن أن تحدثه.

*كاتب المقال ناش���ط اجتماعي يق���ود تنظيم »نقف معاً« 
ال���ذي أطلق مبادرة زيادة الحد الأدنى للأجور. نش���ر المقال 
ف���ي موقع »الم���كان الأكثر لهيباً في جهنم« الإس���رائيلي 
)مس���تقل(، وهو موقع يجاهر بفك���رة أنه من المحظور على 
الصحافيي���ن الوقوع في فخ الموضوعي���ة المصطنعة على 
حس���اب الدفاع عن قيم الديمقراطية والمس���اواة والعدالة 

الاجتماعية.

الفجوات في إسرائيل.. واسعة وتتسع.                            )عن: »واي نت«(

إسرائيل هي واحدة من أغلى عشر دول في العالم.. 
من يخشى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكلًا في الساعة؟

مــعــنــى إســرائــيــل
                      يعقوب م. رابكِنْ
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

.. في محطة »الحرياه« لمعالجة النفايات الصلبة قرب تل أبيب. 

كتب هشام نفاع:

إن منظر أكوام الطوب والإسمنت والحديد الصدئ 
المُلوّى والخشب الذي تفتتت أطرافه، التي تتناثر 
وســـط فضاءات المنظر الطبيعي الوعري، لا بد أنه 
قد جـــرح أعين كثيريـــن وكثيرات. حيثمـــا توجّه 
المرء يصطـــدم به، وخصوصاً فيما تبقى من أحزمة 
خضراء ضيقة حول البلدات العربية الفلســـطينية 
في إسرائيل، التي تتلوث على نحو معتاد بمخلفات 
البناء أو ما يعـــرف بالنفايات الصلبة؛ هذه البلدات 
التـــي ضاقـــت مســـاحاتها بفعل وصول التوســـع 
العمرانـــي الـــى نهايات حـــدوده التي يرســـمها 
قانون التخطيط والبناء، والتي انســـدّ أفقها بسبب 
عمليات مصـــادرة الأراضي المتتالية، والســـيطرة 
علـــى الأراضي العامة وحجبها بمعظمها الســـاحق 

عن المواطنين العرب. 
والمســـألة لا تنحصر في ســـلوكيات ضارّة يقوم 
بها أفراد بل يرتبط بالسياسات العامة والحكومية. 
وفي مركزها عدم تنفيذ الإجراءات اللازمة، أو حتى 
عدم وضع إجراءات كافية، لمنع التلوث بهذا النوع 
من النفايات. وفي اســـتعراض للسنوات السابقة: 
في العام 2003، أمرت الحكومة الإســـرائيلية وزارة 
حماية البيئة والوزارات الحكومية الأخرى بتنظيم 
مســـألة معالجـــة نفايـــات البناء في جميـــع أنحاء 
إســـرائيل »من أجل تغيير الوضع الحالي، وإنشـــاء 
عملية خاضعة لإشـــراف يتم فيها إعـــادة تدوير 
معظم نفايات المباني، ونقـــل النفايات المتبقية 
إلـــى مدافن النفايات المنظمة«، كما جاء في تقرير 

مراقب الدولة السنوي هذا العام.
يعتبر قطاع البناء في إسرائيل من أكبر القطاعات 
وأهمها في الاقتصاد. نفايات البناء هذه تنتج من 
بقايا المواد المستخدمة في عمليات البناء الجديد، 
وتجديد المباني القائمة وتطوير البنى التحتية، أو 
نتيجة لهدم مبان وبنى تحتية تم الاستغناء عنها. 
ووفقاً للجهات المهنية المختصة، تتألف مخلفات 
البناء مـــن مواد مختلفـــة مثل: الطـــوب والباطون 
والأسفلت والقطران ومنتجاته والبلاط والسيراميك 
والجبص والزجاج وما شابه. هذه المواد في الغالب 
خاملة، أي مواد لا تتفاعل مع العمليات الكيميائية، 
لكن هذا لا يقلل من ضررها فبعضها خطير وســـام 
وقابل للاشـــتعال. معالجة مخلفات البناء، بموجب 
القانون، يجب أن تتم بواســـطة نقلهـــا إلى موقع 
مرخص، حيث يتم هناك طمرها أو إعادة تدويرها 
إلـــى مواد بنـــاء مجـــدّدة. وفقاً لتقديـــرات وزارات 

حكومية ذات صلة فإن حوالي ثلث نفايات المباني 
لا تتـــم معالجتها وفقاً للقانـــون، بل يتم التخلص 
منها في مناطق مكشـــوفة بثمـــن مراكمة المكاره 

والأضرار البيئية.

الفقراء والأكثر ضعفاً هم المتضررون بشكل غير متناسب
المشكلة ليست محليّة للدول بحد ذاتها فحسب، 
بل تتناولهـــا أعلى الهيئات الأممية. مثلا، موضوع 
 

ّ
الإدارة الســـليمة بيئيـــا للنفايات الصلبـــة احتل
الفصـــل 21 من »جـــدول أعمال القـــرن 21« الخاص 
بالأمم المتحدة، وذلك استجابة للفقرة 3 من الجزء 
الأول من قرار الجمعية العامة 228/44 والتي أكدت 
فيهـــا الجمعية وجوب قيـــام المؤتمر بالعمل على 
وضـــع اســـتراتيجيات وتدابير من أجـــل وقف آثار 
التدهور البيئي وعكس مسار هذا التدهور. وتقول 
منشـــورات الهيئـــة الأممية إنه يجـــب أن تتجاوز 
الإدارة الســـليمة بيئيـــا للنفايات مجـــرد التخلص 
الآمن من النفايات المتولدة أو تدويرها، وذلك بأن 
تســـعى إلى معالجة جذور المشـــكلة بالعمل على 
تغيير أنمـــاط الإنتاج والاســـتهلاك التي لا يمكن 
تحمّلهـــا. ويفتـــرض ان ينطوي ذلـــك على تطبيق 
مفهوم الإدارة المتكاملـــة لدورة الحياة، مما يتيح 
فرصة فريدة للتوفيق بين التنمية وحماية البيئة.
يقول تقرير أصدره البنك الدولي في أيلول 2018 
إن إدارة النفايات الصلبة هي قضية عالمية مهمة 
لكل شـــخص في العالم. ومع إلقاء أو حرق أكثر من 
90% من النفايات في الخلاء في البلدان المنخفضة 
الدخل، فإن الفقراء والأكثر ضعفاً هم المتضررون 
بشكل غير متناسب. وفي السنوات الأخيرة، دفنت 
الانهيـــارات الأرضيـــة لمقالب النفايـــات المنازل 
والمواطنين تحـــت أكوام النفايات. والأشـــد فقراً 
هم من يعيشـــون فـــي أغلب الأحيـــان بالقرب من 
مقالب النفايـــات ويزودون نظام إعادة التدوير في 
مدينتهـــم من خلال جمع النفايـــات، مما يجعلهم 

عرضة لمضاعفات صحية خطيرة.
ومـــن المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذه المســـألة 
هي تلك الخاصة بغازات الدفيئة. كما هو معروف، 
فإن غـــازات الدفيئة الناتجة عـــن النفايات تعتبر 
من العوامل الرئيســـة في تغير المناخ. ففي العام 
2016، تـــم توليد 5% من الانبعاثـــات العالمية من 
إدارة النفايـــات الصلبـــة، باســـتثناء النقل. بدون 
إدخال تحســـينات علـــى هذا القطـــاع، من المرجح 
أن تزيـــد الانبعاثات الغازيّـــة المرتبطة بالنفايات 
الصلبـــة إلـــى 2.6 مليار طـــن بحلول العـــام 2050. 

وسيساعد تحســـين إدارة النفايات المدن على أن 
تكون أكثر قـــدرة على الصمود في مواجهة حالات 
المناخ المتطرفة التي تتسبب بالفيضانات وتدمير 
البنية التحتية ونزوح التجمعات المأهولة وفقدان 
ســـبل العيش. هذا بينما تشير أبحاث مختلفة إلى 
أن الاســـتثمار فـــي الإدارة المســـتدامة للنفايات 
يمكن أن يؤدي إلى مكاســـب في رأس المال البيئي 

والاجتماعي والبشري.

ثلث نفايات البناء يتم التخلص منها في المناطق المفتوحة
تقرير الرقابة الإســـرائيلي أشار إلى أنه في مجال 
حماية البيئة، فيما يتعلق بجودة حياة جميع سكان 
البلاد، تم فحص موضوع التعامل مع نفايات البناء 
المتكوّنـــة من بقايا المواد المســـتخدمة في البناء 
الجديد، وتجديد المبانـــي القائمة وتطوير البنية 
التحتية، أو بســـبب هدم مبان ومنشآت في البنية 
التحتيـــة. وفقاً لتقديـــرات وزارة حمايـــة البيئة، 
حوالي ثلث نفايات البناء لا يعالج بموجب القانون، 

ويتم التخلص منها في المناطق المفتوحة.
 أمثل 

ّ
ه لم يبلـــوَر بعد حل

ّ
تبيّن نتائـــج الرقابة أن

لظاهرة إلقاء نفايات البناء في المناطق المفتوحة: 
ه 

ّ
في العـــام 2011، قـــدرت وزارة حمايـــة البيئة أن

بحلول ذلك الوقت تم إلقاء أكثر من 100 مليون طن 
من نفايات البناء في المناطـــق المفتوحة، وبلغت 
تكلفة معالجتهـــا للاقتصاد أكثر مـــن 5 مليارات 
شـــيكل. ومنذ ذلك الحيـــن، ألقيت فـــي المناطق 
المفتوحة 2-3 ملايين طنّ من نفايات البناء. بيّنت 
الرقابة أنه لم يتم تنفيذ أي خطوات رئيسة يمكن 
أن تســـهم في تعزيز إعادة تدويـــر نفايات البناء، 
وتحويلها من مصدر إزعاج إلى مورد اقتصادي من 
ر للاقتصاد مئات ملايين الشـــواكل 

ّ
شـــأنه أن يوف

سنويّاً.
وعلـــى الرغم مـــن أنه كانت هناك في الســـنوات 
الأخيرة زيـــادة في نســـبة نفايات البنـــاء المعاد 
 إنّ هذه النسبة )حوالي 

ّ
تدويرها في إســـرائيل، إلا

حاد 
ّ
55%( أقـــل بكثيـــر من النســـبة فـــي دول الات

الأوروبّـــي، التي يصل بعضها إلى إعـــادة التدوير 
بنسبة %100. 

في تشـــرين الثاني 2018 أقرّ الكنيست بالقراءة 
الأولـــى التعديل في قانون المحافظة على النظافة 
)إزالـــة وتنظيم مخلفـــات البناء(. وعـــرّف القانون 
مخلفات البناء على أنها مواد البناء وما تبقى منها 
ســـتخدم في إطار أعمـــال البناء 

ُ
أو المـــواد التي ت

والترميم بما فيه التراب ومخلفات هدم العمارات. 

بموجـــب القانون، يجب علـــى كل صاحب ترخيص 
للبنـــاء والترميـــم التوجـــه إلى الســـلطة المحلية 
لتنظيم إزالـــة مخلفات ونفايات البنـــاء والترميم. 
فالســـلطة المحلية هي المسؤولة عن تنظيم إزالة 
نفايات البناء. وهي تشـــمل مـــواد البناء وما تبقى 
ستخدم في إطار أعمال البناء 

ُ
منها أو المواد التي ت

بما في ذلك التراب ومخلفات هدم العمارات.
قد تشـــمل هذه النفايات مختلف المواد الخطرة. 
ويفـــرض تعديل ســـابق لقانـــون المحافظة على 
النظافة )تنظيم نفايات البناء( 1984 على الســـلطة 
المحليّـــة مســـؤولية إزالة مخلفات البنـــاء: تنظيم 
علاج مخلفات البناء مثلها مثل المخلفات المنزلية 
من ناحية وجباية رســـوم دفع من المســـتهلك من 
د القانون العقاب على من يرمي  ناحية أخرى. ويشدِّ

مخلفات البناء في غير المواقع القانونية.
التقرير الرسمي يشير الى قصور في معالجة هذه 
المسألة البيئية الخطيرة، ويصل الى استنتاج بأنه 
لا يوجد في نشـــاطات الإنفاذ التي تقوم بها وزارة 
حماية البيئة ما من شأنه أن يقلل، إلى حد كبير، من 
ص من نفايات البناء بشكل غير 

ّ
نطاق ظاهرة التخل

قانوني. ويجب على وزارة حماية البيئة بالتعاون مع 
الجهات الحكوميّة الأخـــرى ذات الصلة بالموضوع، 
أن تعمـــل على تنظيـــم مجال نفايـــات البناء، وأن 
 مـــن الأطراف التي 

ّ
تحدّد مســـؤوليّات واضحة لكل

تتعامل مـــع الموضوع- منتج النفايات والســـلطة 
المحلية والمرافـــق النهائية لمعالجـــة النفايات. 
ويوصـــي التقرير بـــأن يعمل جميع المســـؤولين 
الحكوميين المعنيين، بقيادة وزارة حماية البيئة، 
معاً، في إطار رؤية شـــاملة لمجال اســـتهلاك مواد 
البناء المعاد تدويرها، لإزالة المعيقات التي تحول 

دون إعادة تدوير واستخدام نفايات البناء.
كذلـــك يجـــب علـــى وزارة حماية البيئـــة تعزيز 
أنشطة إنفاذ القانون التي تقوم بها بنفسها، وفي 
الوقت نفســـه العمل، مع مختلـــف هيئات الدولة 
العاملة في مجال الإنفاذ في مجال مخالفات وجرائم 
نفايـــات البناء، لتعزيز التعاون معها. هذا من أجل 
زيـــادة الإنفاذ والقضاء على هذه الظاهرة التي لها 
آثـــار ليس على القضايا البيئية فحســـب، بل أيضاً 
على الحفاظ على الأراضي العامة، قوانين التخطيط 

والبناء ومواضيع اقتصادية أخرى.

الحكومة أصدرت تعليمات 
لوزارات لكنها لم تكمل المهمة

يقول التقرير الرسمي إنه في الأشهر من كانون 

الثاني 2020 إلى تشرين الأول 2020، فحص مكتب 
المراقب جوانب معالجة مخلفـــات البناء. تم إجراء 
التفتيـــش فـــي وزارة البيئـــة. وأجريـــت عمليات 
تفتيش واستفسارات بشـــأن الإنجاز في »مديرية 
أراضي إســـرائيل« ووزارة الطاقة، وهيئة الشركات 
الحكوميـــة، وإدارة التخطيط فـــي وزارة الداخلية، 

وسلطة حماية الطبيعة وسلطة الحدائق.
ركز التحقيق على تنظيم معالجة مخلفات البناء، 
والبيانات المتوفرة حول هذا الموضوع والتي يجب 
اســـتخدامها كمداخل لاتخـــاذ القـــرارات، وإعادة 
تدوير مخلفات البناء، وأنشـــطة إنفاذ القانون ضد 
المخالفين في مجال مخلفات البناء، والتي تنفذها 
وزارة الإســـكان، النيابة العامة بالتعاون مع شرطة 
إســـرائيل وجهات أخرى. تحدث التقرير ايضا عن 
تنظيم معالجة مخلفات البناء وأشـــار الى أنه منذ 
العام 2003، أصـــدرت الحكومة تعليمات إلى وزارة 
البنـــى التحتية لتنظيم هـــذا الموضوع، لكنها لم 
تكمـــل المهمة بعـــد، ولم يكتمل مشـــروعا قانون 

بشأن المسألة ليصبحا قانونين.
بخصـــوص تقدير مخلفات البنـــاء، على الرغم من 
أن وزارة العـــدل قـــد عممت بياناً منـــذ العام 2016 
يوجه لجـــان التخطيط والبناء المحلية فيما يتعلق 
بفرض رسوم على من قام بنشاطات بناء ولم يهتم 
بإزالة نفايـــات، إلا أنه في الواقـــع لا يوجد توحيد 
لإنفـــاذ الإجراءات: فـــي بعض الســـلطات المحلية 
على ســـبيل المثال، 20 طناً مـــن النفايات لكل 100 
ت السلطات 

ّ
متر مربع من البناء الســـكني، بينما ظل

المحلية الأخـــرى تعمل في كانون الأول 2020 وفقاً 
لمفتاح عـــام 2002، أي 10 أطنان من النفايات لكل 
100 متـــر مربع من البناء الســـكني، والمفتاح الذي 
تبنته الوزارة العام 2016 يستند إلى دراسة نشرت 
قبل 16 عاما، في العام 2004، ذكرت أن النموذج تم 
تطويره بناء على عينة من عشـــرة مشـــاريع فقط، 

وأنه يحتاج إلى تأكيد وتعزيز.
كذلك لـــم يكتمل بناء نظام معلومات محوســـب 
لاستخدام مواقع معالجة نفايات البناء، الذي أوصى 
بـــه مراقب الدولة فـــي العام 2013، وفي تشـــرين 
الثاني 2020. أما التوصيات لتشـــجيع اســـتخدام 
المـــواد القابلة لإعادة التدويـــر، فقد قدمت أطراف 
مختلفة على مر الســـنين توصيـــات مفصلة فيما 
يتعلق بالتشجيع على اســـتخدام مواد البناء تلك 
وكيفية القيام بذلك، ولكن بالنســـبة لمعظمها لم 
يتم اتخاذ أي قرار حتى بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ 

التوصية.

قصور حكومي إسرائيلي في معالجة النفايات الصلبة ومخاطرها ونشاطات الإنفاذ غير كافية!


